
  
  
  
  
  
  

  

  معنى الضمان وأهميته في الفقه الإسلامي 
  والقانون الوضعي

  
  رعد كاظم محسنالباحث/ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٢١٤ 

  معنى الضمان وأهميته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
  الباحث/ رعد كاظم محسن

  الملخص
لاحي  إلى  اه الاص ان في مع ه ال ائ ما وج على غ ال ام ش  ال

ةم ال ال ق ال ان اتفاقي ،ق ني وض ان قان ان إلى ض ق ال ان  ،و فال
ادة  ه ال ن أشارت إل ني ال على أنه )٣٠٨(القان ن ال الة :م القان ان ال اذا 

الة ما ل ي الاتفاق  ه وق ال ال  د ال ال ل إلاّ وج ض فلا  ال ع
اج ال الي لا  ال ان إلى اتفاق خاص على غ ذل و ا ال ل في ه ام ال

ن  ان  القان اره ض ادة ( ،اع ا أشارت ال ني على أنه ٣١١ب ن ال ) م القان
ض أو ل اش  غ ع الة  ان ال ة ول  ولا ع أفعاله ال ل م ن ال "

ان" م ال ان ،ع م ال ف على مفه ع ضعي في الفقه الإسلامي والقا ولل ن ال ن
ا ال م خلال م رئ  اول ه الة ال ن ة ل ال ه  ه ع غ وت

ه في الفقه الإسلامي.ال الأول:  :كالآتي ان وأه ى ال اني:  مع ال ال
ضعي. ن ال ة في القان ه م الأن ه ع غ ه وت ان واه م ال   مفه

  المبحث الأول
  اهميته في الفقه الاسلاميمعنى الضمان و

  تمهيد:
ان في الإسلام م ال ة ل الى مفه ة ال ان ال وال ص الق  ،تأتي ن
" ه ز ع وأنا  ل  ه ح له تعالى: "ول جاء  ة: ق آن ص الق  )١(ح ورد في ال
ل جعا اد ال لام ح رص م ه ال سف عل ة ي ة أخ ة في ق ه الآ لة فق وردت ه

عالة  اب ال ا م  ل وه ال مه  له او  ع ل ال  اع ال أتي  ة ل  ائ ك
فالة ان وال اب ال ا م  ه ز ه ل ، )٢(وأنا  ه ق ه وأنا  فل  أ أنا ضام له م

فا. ل لغة وع ف ى ال ع   لأنّه 

                                                 
سف:  (١) رة ي ة (س  ).٧٢الآ
، ج  (٢) آن الع ، تف الق  .٣٢٥، ص ١٣اب 
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ا" فلها ز له تعالى: "و ا ق ها إلى) ٣(وا ان أ ض رة آل ع له  م س ه وق نف
ه  اءة غ فها على ق ف أو ب اءة ال اء وهي ق ي ال ن ب ا اما أن ت فلها ز و

ى على الأولى ه جعل ع ا وال اه ة  ان افلا وعلى ال ا    .)٤(ز
لا" ها وق جعل الله عل  ع ت ان  ا الأ ق له تعالى: "ولا ت ا ق  )٥(وأ

ه.أ جعل الله تعا ه ووثق عق ت عل ا على ما عاه ا ورق   لى مه
فة: ة ال ة ال : "ال غارم" وم ال ه وسل ل صلى الله عل س ل ال ى  ق ومع

. ل ضام ف ى أن ال ع فالة وال ي ال عامة تع ل وال ف   ال ه ال
ه ان في الفقه الاسلامي واه م ال ة مفه اق  م وذل ،عى ال الى م

الأتي ل رئ    :خلال م
 المطلب الأول

  مفهوم الضمان
  الأولالفرع 

  المعنى اللغوي للضمان
ان في اللغة:  م ال امهمفه ال لغة أ ال ان ال ال  :قال ،ض ض ال

اناً  اه ،ض ه إ م ه ال ه وض م فات  وق ذ الفقهاء ،وضام وض أ ال تع
فه م ها ما  ان م ل  لل ال له  ىء أو ب ان ه واج رد ال الي أن ال لام الغ

ة ال   .)٦(أو 
د ه ال ها تع ذ ه فإنه قال:  :)٧(وم ائ نقلا ع غ اء وال شارح الأش

ف ا ع ان  ه :ال ل الهال أو  اني حي قال:  ،ارة رد م ها تع ال وم
الف امة ال ارة ع غ ان:    .)٨(ال

                                                 
ة ( (٣) ان، الآ رة آل ع  ).٣٠س
ار، ج (٤)  .٢٤١، ص ٣محمد رش رضا، تف ال
ة (٥) ل، الآ رة ال  ).٩١( س
(٦)  : ج   .٢٠٨/ ١ال
(٧)  ، ائ اه وال ح الاش ائ ش ن ال ، غ ع د  .٢١١/ ٢ال
اني، (٨) ار،  ال ل الاو ة. ،٢٩٩/ ٥ن ة ال ان   الع
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 لفرع الثانيا
  المعنى الاصطلاحي للضمان

لاحاً: ان اص ى ال    أولا: مع
ى  ع ان  ة ال ل ه  ن في  ل ع ابلة  ة وال اف ة وال ل أن فقهاء ال

اه مه إ ا أ غ ىء ت فالة فه م م ض ال مه ال ل  ،فال ق ه  وعل
ة ال ال:ال ان شغل ذمة أخ  ل ال ،)٩(ال ق امو ان لغة الال ة ال عا  ،اف وش

ام ح نة ،ثاب في ذمة الغ قال لال ه أو ع م ار م ه عل  ،)١٠(أو اح
ان: ض ذمة ة ال ل ل ال ق ام ال و ه في ال ن ع ام الى ذمة ال   .)١١(ال

الو ة  ال أنه ض ذمة إلى ذمة أخ في ال فالة  ان: أو ال ف ال وق  ،ع
ة أو  ا أو ع اً ن ال دي   .)١٢(نف

ت ل  د ح ثاب أو آيل إلى ال ع أعلاه وج ج ال ان  ي ال ق
اده  اني س ف ال ا ال إذا ما ع ال اد ه ان س ف ثال  ع  على ثان ث ي

ة هي ئ ان ال اص ال   :ل أو آخ فع
ان ال ف ذ -١ ع  ، وه م ي ام ة ال ال ل في ال ه الى ذمة الأص م

ف ى واحال فه ض و ع ل  ل وز وق   .)١٣(ل وح
ه  -٢ م ث ال في وم ي وه ل والغ وال الأص ا  ي أ ه: و ن ع ال

  أصالة. 
قه. -٣ ه  ال ار م اع ا  ال أ ال ى  ن له: وه رب ال و   ال
ه، وه ال ال -٤ ن   .ن ال

ي ل الإمام ال ق ائ :)١٤(و اه وال ان أرعة في الأش اب ال ها العق  :أس أح
ع ل والإجارة كال ، وال ل ال ع ق نة  ..الخ.وال ال الها م ان وأم ه الأ فه

                                                 
(٩) ، ردي ح ال لل ي،  ال ل اب ال  .٣٢٩/ ٣ ال

ي،  (١٠) ل اب ال اج، ال ي ال  .١٩٨/ ٢مغ
ي،  (١١) غ ار، ٣ال   .١٩٨/ ٢، دار ال
ال  (١٢) ان شغل ذمة أخ  ، قال ال و ة الع شي، حاش اساني  ،٦٠/٢١ال ائع لل ائل ال ب
ان:٣٤١٥/ ٧ ، قال ال ح ال امة مع ال ي لأب ق غ ن  ، ال ام الى ذمة ال ض ذمة ال

ام ال  ه ال   .٧١/ ٥ع
ي،  (١٣) غ   .٧١/ ٥ال
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ان له ض ها إذا هل ق ل العق ت ه  انها عق مادام في ي م وج عل . وض
ا ن  ئ  أساس في ي  ع ها  اعاة ل ل مقابل، م دون م ه العق م ب عل
ان ي ال ن  .تق ائع م ع في ي ال اساني "ال ل الإمام ال ق ان و أح ال

نًا  وه ال ألا ت  ن م ه سق ال ع ال فلا  أنه ل هل في ي
" ان آخ إذ ان ل ال ق اح لا  ل ال   .)١٥(ال

اء على عق ذًاإ ان مال تالف ب ان العق ه ض انه  ض ان وض ى ال اق
ن  ئ  ،  ع ي ق أساس في ال ال  ة ال اعاة ل ل دون م ه العق م ب ق ا 

ع  ل عق ال ق ال بهلاكه و ال  ن  ائع م ع ع هلاكه في ي ال فال
ان ق أد د ال إذا  . و ل ذل   ق

ا ي علف ن إلا  ع في ان العق في ن الفقهاء لا  ال ه في العق 
ع ة في عق الإجارة إذا عق ال ة والأج ًا مع ان ع ل ال إذا  ًا  و ان ع

فعة الع ة، وم ان العق  مع ل وذل لأن ض ًا  ان ع لح إذا  ل ال ة، و ج ال
اث ق ال م عل  ت ق ا لا  ان الإتلاف ون ا في ض ل  عادلة ب ال لة وال

م ق ضا والاتفاق ال  س على ال ا سق  ي ه العق ول ه ب عل فاوت  ار ال اع
ل لاح .)١٦(ال ى الاص ع ال ان العق  م أن ض ا تق ل م أتى إلا في ون ي لا ي

عاوضة د ال يه عق قابلة على عاق امات م ت ال ي ت   .اال
اً: ان: ثان ان ال   أر

د  ج ق إلا ب ، وال لا ي ى ال اف مع يء إلا إذا ت ان ال لا  ض
  :ر

ع لغة: اء أو ال ه ع الفقهاء: ال الأول: الاع اد  ، و اوز ال ى  ت مع
ه ، وضا اوزة ال وان وم ل والع جل  :ال ف لل أل ك ال ل اف ع ال ه ان

                                                                                                                       
، ص  (١٤) ائ اه وال ه الأش ا ي في  ل الإمام ال ها العق ٣٩٠ق ان أرعة أح اب ال : أس

ل  ، وال ل ال ع ق ع وال ال الة كال ة وال عة وال د ال ان  ة  ت اني: ال م والإجارة. ال
: ال ا. ال اء فاسً م والعارة وال الغ وال ، أو لا  ع ل ال قارضة إذا ح ا أو  وال ً الإتلاف نف

ا. ما ً  عل به ان ال ي ، وض ة دون ال اش ال ه  عل ال  ان ال في أنه ي فارق ض لا. و
ع: ا لة. ال ل ال  ال ، فلل ب إلى بل آخ غ ا إذا نقل ال ها  ول ب الع وصاح اها ال ومع

عًا، فإذا رده ردها. لة ق ل ال لل ة في ال ال ة  ال  ال
ائع، (١٥) ت ال ائع في ت ائع ال اساني، ب   .٢٤٣، ص ٥ج  ال
ائع، (١٦) ائع ال   .٢٣٨، ص ٥ج  ب



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  
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ا قال اب ن في ال عي،  از ش ار م دون ح أو ج ل ال اد أو أنه الع ع
اه عي لا ذاتي" ،الأش ض ع ه في الغال ماد م ع ع ال ار ال ، ف ف

ها ت عل ة ي ة م اء على أنه واقعة ماد ورة تع  إلى الاع ة (أ ض ول ال
ع ال ع ق  ، ث ا ح ل ر)  هال ع وق ة في ش ال ع الأهل ففي  ، ن

ع  ، إلا أن  غ أ، ولا ب ال وال ق ب الع وال ال لا ف ان الأم ض
اء. الع ا أتلفه م نف أو مال  ي غ ال  ا: لا شيء على ال ة قال ال   ال

ق م  أ، و ل ال ل الع والق ان الأنف  ب الق ال دون أما في ض
ت  او للع في ت ال م الأم ال  أ في ال  ي: إن ال ا ، قال ال غ ال
قع  لام: "إن الإتلاف  ي ب ع ال خ الإسلام ع ال م في إتلافها. وقال ش الغ

ها لها وخ ان في ع ال والأفعال، و ال ن والأي والأق لأنه م  ،ال
، ولا ت الع اب واجال ا م ال لها لأنه اص إلا في ع ة والق   .)١٧(ق

اق  اق والإغ الإح ا  اب اً إ اء أكان أم ، س ع ال ان  لف ح ال ل لا  و
ق  انة  ان، ف رأ إن ج لل عة فإنه م د ك حف ال اً  ة سل والإتلاف، أم أم

عه، ض ا عة وه قادر على م د ف الال ك ال ال، ل العقل م    .)١٨(ل
ان  ى مات،  ه ل ح ه، أو ع تق عام لل إل ل ال ع ع ب وم ام

ل ان ذل إعانة على الق ج لل اً للهلاك ال   .)١٩(وم
اً  ة أو ت اش ع حاصلا م ن ال ا ب أن  ق أ ار الغ  ،ولا ف ع أش ل ق م

، وحف ب في ال العام م  ة الإدارة م دون ح ل خ م ال دون ت
ة   .ال

ان، ف اض  اً للإعفاء م ال ر الفقهاء س ه ورة ع ج ن حالة ال ولا ت
ر الفقهاء  ه ه ع ج ه، فإنه  عل ع ع نف فع أذ ال ه ل عام غ إلى أخ 

ل في ر على ال اء أق لي، س ل في ال ي، وال ة في ال ل: ال ان ال ال، أم  ض ال
ة: ال ان، وقال ال م مقام الأ م تق ه، لأن ال اً ع ة  كان عاج  ال 

ب  ج ل: لا  ل ه م الهلاك، وق ه على نف ك للغ ال حاف  ل يء ال ال
اء ال لإح اء ع ان ع العل ب ال رة وهي أن  ف ووج ق ة ال ة ال القاع

ل ح ا ار لا ي "."الاض   لغ

                                                 
ام،  (١٧) اع الاح ة،١٣٣/ ٢ق قامة، القاه  ،  الاس
ائع: (١٨) ، ٢١١ /٦ال : ١١٣/ ١١، ال ي ح الق لة ف  .٩١/ ٧، ت
، ص  (١٩) جع ساب ام، م اع الاح  .١٣١ق
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عاً أو م صاح  ه ش اح ولا مأذون  ل غ م ع أنه ع ة ال ل فه م  و
ال أو  ف أو ال فاع ع ال ا في حالة ال عاً  ه ش ان الفعل مأذوناً  ، أما إذا  ال
 ، اب ون ذل ب ال ح أو م ثق لاع على ب الآخ م ال ض، أو ع الا الع

ان الإذن  صادراً م ود أو  أو  ا في حال هلاك ال  ، اك ولي الأم ال
إذن ولي  ق  ه في ال ان في ب حف ع إن ة، أو وق ات ال ر ح إقامة العق ع ال
ال  ع اً ع اس ان الفعل نات ه، أو  ال نف الإتلاف م صاح ال ا  ان أم ، أو  الأم

الات الأرع: لا ه ال ف، ففي ه ارسة ال م دون تع ة  وم ج ن الفعل م
ف ال أو ال ان ال افي )٢٠(ل عي ي از ال ة القائلة: "ال ة الفقه القاع لا  ، ع

ة  ول ارض ال ل ذل ع  ع اء في  لام العل ل  أتي تف ان" وس ال
فة  ع ة ل ه القاع ح ه اء ش ات، وأث ان الأنف  ت العق ة، وض ق ال

مه  ان ال وع اله.ض ع ف في اس ع   ع ال
ان: ائ ال اً: ش   ثال

ا  ها م ي ت م ة ال ن عاملات ال وفة الى ال ة مع ة دي ة ن عة الاسلام لل
ة على  اف ة في الاصلاح وال ها ال اس ف س ا ل امها العامة، وضام ام اح لاح

اس الح ال ة خاصة ،م ا ة ن ع ة ب وم خلال تل ال ل اة الع ة في ال ة واق اح
انات ألة ال ي  وهي م ائ ح ر ش ق ال ها  الاتلاف وت ج ي  ل ال

ل في ي ت ان وال ها ل  ال ع ت    :أذا فق
اب العاد  -١ م وال ها وال ة وجل إتلاف ال ان  لف مالاً: فلا ض يء ال ن ال أن 

، ون ذ ج ال ل وال عاً وال فاً وش ال ع ا ل    .)٢١(ل م
عاً في غ  -٢ ه ش فاع  اح الان م ه ما ي ق ه وال لف عل ة لل ال ماً  ق ن م أن 

ار اً  ،حال الاض ل لف م اء أكان ال ل س إتلاف خ أو خ ل فلا ضام 
ل ة مع ال أن  اقامة دائ ل  ا م غ ال اً أ معاه وذل  ،أم ذم

                                                 
نا أ (٢٠) ا أو م ان القاتل ص ه ما اذا  ا م عي اس فاع ال ة في حال ال ل ال ق له و ة، ق و دا

ي صلى الله  ل ال ن، لق ي وال ة ع ال فع ال ة، و ا ه ال افع   ه، فأن ال ل عل ال
ة: ا ه وسل لل ة  عل نه ج صف  ن فلا ي ي وال ر، وأما فعل ال ار أ ه حها ج اء ج الع

ة: ال ة وال ، وقال ال ف ة ال ه ع ق  ا، فلا ت د  أو  ان ل ة م نقلع ع ان  ال
ر الفقهاء: ه ة خلافا ل اف ، وقال ال . ال ع ة اذا مات ال  ال ان ال   ض

قلي:  (٢١) اني وال ان للأب ش ال ح م  .٢/ ١ش
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ل م ال وال في ح ال م تق اح له الا ،لع عاً فلا اذا لا ي ا ش فاع به ن
ا   .)٢٢(ة له

ه ض  ل أو غ مي فاتلفها له م ل أ ل از لغ م ر وال ان ال أما اذا 
اً  ل ان م ها اذا  ة ،له  ال ة وال ل ع ال ان غ م لها اذا  ه عل ،وم ع  ،هل

ه  ل ما رو ع ع رضى الله ع ل نها ب ل ل  م ع غ ال ولأنها مال م
العاش ون  مة  ه: أن أهل ال ر ،أن عامله  ال ه ع ،ومعه ال  :ف ال

عها ه ب انها ،ول ها ع اث وا م لاً  ،وخ ق ان مالا وج ،فق جعلها مالا م واذا 
لاه ث ائ أم انها  نا ض قة وق أم ا ائع ال ما في ال ق ان مالا م  ان ال 

ن  ي ه وما ي ل ب د لغ  ،ن ال ام العه ف مع اح ة ت ي ل س ة ع ه ن وه
ق ها غ م ن ال ون ل واما  ل فقال ة الى ال ال ا     .)٢٣(مه فه

ابلة ة وال اف ل ال ق ا  ان ال:ب ل لا  ض لفة م اء أكان م  وال س
ل أو ذمي أو ذمي ة ،ل ان ال ة وسائ لا م وال ال ة لها  م  ،اذ لا  وما ح

عها أوم  م ب ه وسل ح ل صلى الله عل س ل أن ال ل ه ب ل ع ه ل  ب فاع  الان
ع ثا ه وت ال ان  ه فلا ض ل عه ولا ت ل ب لا لا  ها ف ي جاب إراق ب 

ح ل عام الف ق ه وسل  ي صلى الل عل ع ال ه أنه س م  :رضى الله ع له ح أن الله ورس
ام ه وال والاص ع ال وال مة الع ،)٢٤(ب ها م ان  ث أن ال ون ولا ض

ام  اع ال ا ال م ق ون ه لاء ي أن ه له ا ف ل ال م ل ف إتلافها ل
  .مالعا

ا ذه تا مقلا لأن  ب ا م ارها خ اع افعي الى أنها ت  فة وال أب ح
ان فاع بها م وجه اخ ف لح للان اد ت لح لله والف ا ت ه الآلات  ما  ه ق مالا م

ة فق اح   .)٢٥(م تل ال

                                                 
اء:  (٢٢) ل في ارعة اش ل لل انات،  ال ع ال اد في م غ ل ال ا  إذاق ه ش غ م
ق اني: ال أو ال ف ه، وال ه،  إذا في ي ،  له  ل ل على م ه فأرة ث اراقها م وقع 

عل  عل أو الفه ال از ال عل أو ال ل ال : ال ال قه  إذاوال ق اذا اح ع: ال ا نا وال اتلفه  ع
 أو القاه في ارضه.

نا على أنه قال:  (٢٣) ه"رو ع س نا ب ن" أم ي  وما ي
ه. (٢٤) ف على ص ي م ، وه ح ل ار وم جه ال   اخ
ائع،  (٢٥)   .١٦٨/ ٧ال
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مها اذا  م تق ة لأح لع ل ي ل م احة ال ال ال إتلاف الام ل  ان  ولا ض
ق الا ا ى لا ي ع ا ال ة وه ال خ الأه يء ع ال ن ال ي على  م ي ق ل

لاء از والاس الها على  ،الإح لال لاش اً ب  الف وال ان ا ولا ض
تها ة الأمة ووح عق ا  راً  اقها ض ب ولأل امها وهي أولي  ،ال  اتلافها واع

ل م اتلاف آلات الله ل الاسلام ب ه رس ة ال وال أم  عازف واتلاف آن  .وال
ان في  أواني ال  ا لا ض ها  ان ف ه ولا ض ر ه رها أع م ض فان ض

ها. وفها أوع   وش زفاتها أ 
ل دائ -٣ ققا  ر م لف أو ال ن ال يء ،ان  ان  فاذا أع ال ي  الة ال الي ال

ها ان ،عل لج فلا ض ها  كأن ع قي ف ي  ة ال ان في ال ض أو ن س ال ال
ا  ما أزل أو لاس ل اصل ع ق ال ب في ي الغاص لأن ال غ يء ال ال

اً  أن ل  ،ن ثان ر  ه  ،جعل ال ع ما اخ م د على الغاص أو ال و
ان ق م ت ، ال ان لع اً لل ج ان ل  م ق ق ش لأنه ت أن ذل ال

ب ج اساني ،ال وام على ح تع ال فاع على  ال ا  ،وه الع ع الان وه
املا اني الارش  ان على ال اح فة وقال ال ة وقع  :ع ابي ح ا لأن ال

ة له ج ة م اللهم ي ة ج  .)٢٦(، وال ن نع
لفه به -٤ ال ما ت ان فلا  ال ب ال ج لف أهلاً ل ن ال ه م أن 

ر ار أ ه اء ج ال لأن فعل الع لاف الفقهاء في ذل ،الأم ولا  ،وس اخ
ان اب ال ادة ( ، ال لإ ة على ٩١٦ح ن ال ل لة الع ) م ال

أتي ان م ماله" وان ل  له مال  :ما  م ال ه يل ي مال غ "اذا اتلف ص
ه"ي اره ولا  ول  .)٢٧( الى حال 

ل الى حقه  -٥ ص ي ي صاح ال م ال ة ح ان فائ اب ال ن في ا أن 
ان ة فلا ض ل  ،فان ل  في ال فائ ان على ال ا فلا ض وعلى ه

ي بولا على ال  ،إتلاف مال ال ل في دار ال إتلاف مال م ل  ،)٢٨(ي  و
اغ ان على العادل إذا اتلف مال ال اغي اذا اتلف مال ،يالأم لا ض ولا على ال

د  م وج ان لع ل الى ال ص ان ال م إم ة في ال لع العادل لأنه لا فائ
ة ل ة وال لا  .ال

                                                 
ائع  (٢٦) قائ  ١٥٥/ ٧ال ها، ت ال ع حه ١٣٧/ ٦وما  ور وش اب الق  .١٩٠/ ٣، و
(٢٧)  ، ، دم ان، دار اف ة ال لي، ن ح ة ال  .٦٠، ص ١٩٩٨د. و
ملي،  (٢٨) اج، ال ة ال  .١١١/ ٤نها
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١٢٢٢ 

ال فلا   و أن ت ال على ال ه ال ة على ه اف وق أضاف ال
حاً ولا  ان مف ج م القف ال  ه م غ ق ف ع م م ا ف ائ ال 

ل ال عا تلف ق الغاً عاقلاً ، )٢٩( ال م نه  ام  ولا  في ال
ال لفانه م أم ان ما ي ن  ي وال اً  ،فإن ال ورة س ن حالة ال ولا ت

اول مال الغ ع ل ان ف أض حال ال انه  فإنه ،للإعفاء م ال مه ض يل
ا على ال اول حفا احه ال غ م ا ال  ،ف م الهلاكال ن ال هل  ع ال ولا 

ه  ا أنه مل ان ف اتلف مالا  ب ال ج ل ل  ل لف مال الغ فالعل ب ال
دها على العل  قف وج ة لا ي ه لأن الاتلاف واقعة ماد ه ض ك لغ ل ث ت أنه م

ل ما ففي الأم أن الاتلاف اذا ت م لف مال الغ  ج ن ال ع العل فانه 
ج ث جهلا  و واذا ح لام الاخ ان والا تفع الاث لأن  ال ان فق و ال

ي  اوز لي ع أم ه وسل "إن الله ت له صلى الله عل عا لق ة ش اخ ع ال ف أ م ال
ه"ال ا عل ه ان وما اس   .)٣٠(أ وال

 المطلب الثاني
  أهمية الضمان في الفقه الإسلامي

  شرعية الضمان في الشريعة الإسلامية  :رع الأولالف
ا  ه وج ال الاخ وانف مة أم فا على ح أ ال لل عة م رت ال ق

ر ي ،لل ع اً لل وان وزج عاً للع ة  ،وق أن ال وال ة في الق ات  اس وذل في م
ة لة ،ال ان في ال از ال ة الفقهاء على ج ل ة على وأو  .واتفق  ردوا الأدلة الآت

ان: ة ال و   م
:  - أ آن ال   الق

ه  وا عل ل الله تعالى: "ف اع عل فاع الة على ذل ق ة ال آن ات الق وم الآ
" ل ما اع له تعالى ،)٣١(عل لها": "وق ة م ة س اء س له  ،)٣٢(وج ا ق وأ

ه ق  ل ما ع ا    .)٣٣("تعالى: "ون عاق فعاق

                                                 
اج،  (٢٩) ة ال  .١١٣/ ٤نها
ه. (٣٠) اس رضى الله ع ي اب  ا م ح ه هقي وغ ي ح رواه اب ماجه وال  ح
رة  (٣١) ة رق (س ة، الآ ق   ).١٩٤ال
ة رق ( (٣٢) ، الآ ر رة ال   ). ٤٠س
رة  (٣٣) ة رق (س ل، الآ  ). ١٢٦ال
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١٢٢٣ 

ل الله تعالى ق اضع أخ  ثقاً م الله  :وفي م ن م ت ى ت "قال ل أرسله مع ح
ل" ل و ثقه قال الله على ما نق ه م ا أت . فل ا  ه إلا أن  ي  أت   .)٣٤(ل

له تعالى " :وق ه ز ع وأنا  ل  ه ح ل ول جاء  اع ال ا نفق ص    .)٣٥("قال
اس ل.ال ا :قال اب  ف   ل

ة:  - ب ة ال   ال
لفات ان ال ة في ض ة ال ي  :وم ال ع أزواج ال ت  ما رواه أن قال: أه

عة عاماً في ق ه  ي،إل ها، فقال ال ها، فألق ما ف عة ب ة الق : ، ف عائ
إناء" عام، وناء  عام  ")٣٦(.  

اء ب ة أن ناقة ال ام ب م ، رو ح هائ ات ال ا اً  وفي ج عازب دخل حائ
ها  ائ حف ه وسل "أن على أهل ال ي الله صلى الله عل ى ن ه، فق ت  اناً) فأف )

هار؛ وأن  ل ضام على أهلها"ال الل ت    .)٣٧(ما أف
ان ب  قال ع ل الله :ورو ال ل  :قال رس ل الله م س ة في س م وقف دا

، فأو  اقه ق م أس ، أو في س ل ".ال   ات ب أو رجل، فه ضام
اع والإعارة ب قال :وفي الغ والإي ة ب ج ل الله :رو س "أعلى ال : قال رس

ه" د ى ت ت ح   .)٣٨(ما أخ
ان الة على ال ة ال ي :وم الأحادي ال ا ع ال ع قال  ة ب الأك ع سل

ل الله ص ا رس ا  ازة فقال ) فأتي  ه وسل ها(صلى الله عل ا  ،ل عل ك ش قال هل ت
ا لا ا على صاح .قال ا ثلاثة دنان قال صل ؟ قال ه دي فقال أب  ،قال هل عل

ادة ه:ق لى عل ه ف ل الله وعلى دي ا رس ه  ائي واب ماجة ،صل عل ة ال  ،وفي راو
ه فل  ادة أنا أت   .)٣٩(فقال أب ق

                                                 
ة رق ( (٣٤) سف، الآ رة ي  ).٦٦س
سف  (٣٥) رة ي   .٧٢/ ١٢س
ار: (٣٦) ل الأو ة (ن ل اعة إلا م ائ ال اه ل ع ة: وه  ه، قال اب ت م وص / ۳۲۲ رواه ال

ة). ة ال ان    الع
ار:  (٣٧) ل الأو  ).٣٢٤/ ٥رواه أح وأب داوود واب ماجه (ن
لام:  (٣٨) ل ال اك (س ه ال اب ال الأرعة وص  ).۱۷/ ۳رواه أح وأص
اني  راوه (٣٩) ار لل ل الاو ار مع ن قي الاخ ائي، وم ار وال   .٢٦٨ -٢٦٧/ ٥أح وال
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١٢٢٤ 

ا ل الله صلي الله عل وع أبي سع قال  ا وضع مع رس ازة فل ه وسل في ج
ان ا نع دره ه وسل هل علي صاح م دي قال ل الله صلي الله عل  :قال ،قال رس

ا على صاح ا ضام فقام  ،صل ا علي وأنا له ل الله ه ا رس لام  ه ال فقال علي عل
ا اك الله ع الإسلام خ ل علي فقال ج ا ف رهان  ،لي ث أق وف رهان 

ه ،خأ ع امة فقال  م ال ه إلا ف الله رهانه ي ل فل رهان أخ ا لعلى  :ما م م ه
ل ل عامةخاصة أم ال   .)٤٠( عامة فقال بل لل

في رجل :وع جاب قال اه."ت ف ه وسل ،... و ي (صلى الله عل ه ال ا   )،ث ات
ه لي عل ا ن ة ث قال ،فقل ا خ ه دي :ف ا ؟أعل اران :قل ا أب  ،دي له ف ف فان

ادة ه وسل ،ق ي (صلي الله عل اران علي فقال ال ي ادة ال اه فقال اب ق ق أوفي  ):فات
ه ال ء م م ،قال: نع ؟الله ح الغ و ع ذل ب ه ث قال  لي عل ما فعل  :ف

ار ان قال ي ه م الغ فقال :ال . قال: فعاد عل ا فقالق :انها مات أم ي  :ه ال
ه(صلي الله  ه جل دت عل ) الأن ب ه وسل   .)٤١(عل

اعاة ل  ان م دي م اء ما على الان ورة ق ل على ض ه الأحادي ت وه
ه  ن ه ص و ا ال ي في ه عة الإسلام، وه ح صاح ال مة ال الأخ وح

فل الأحادي ن ب له -على دي ال بل وال ال قى ا ب ا صاح م
ا  ان في غ ه ز ال ي أنه لا  ع . لا  فل ان دي ال ال اب ض ار  الأخ
ة  ورة وح ها ض ي ت ف الة ال ال لأنها ال الة  ه ال ا خ ه الات وان ال
ك  ق فال ال ت ان م حق اء ما على الان ها م اجل ق ان اك م غ ال

اح ي  ل رة أو اخ وفاء وال ا  ه في حقه م ز   ال ان  فإذا ل ت
ي  ا أو ال ه ع مات مل م سق ا فع ة سق ال ع مات مفل عة الإسلام ال

اب أولى انه ،م  ى وج ال صح ض ن م .وم لى  ي وال ال ان ال . ف
ي الأخ عاما ،اب أولى ان ال ل  ل صلى الله،ول ، ال : قال رس ه وسل  عل

ان غارم ا ه ال م ا ق   .)٤٢(وال 
                                                 

ار (٤٠) ل الأو قي مع ن   ).٢٦٨/ ٥( ال
قي  (٤١) ، ال اك ان وال ه اب ح ي وص ار ق ائي وال جه أب داوود وال ي أخ رواه أح وال

ار ل الأو   ).٢٧٠ - ٢٦٥/ ٥( مع ن
ي  (٤٢) غ .قال  ٧١/ ٥ال ي ح م وقال ح   رواه اب داوود وال
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١٢٢٥ 

اع عامل :والإج اص ال قة ع مه م ع ء مع م ، أن ال عامل ال ا ما ي و
اج  اماته أو  في ذل  ال ف م وفائه  ع عامل معه وم لا   - ل  له ال

ع ة م  اس اق م حقه ب ل الى الاس ال  ةوال ال ه ال ي و في ذم  .ف ال
عامل  ار ال ق اعة واس ة ال ل ها م ي دع إل اق ال ه الإس ان واح م وج فال

ل بها ازها والع ل م ث على ج ع ال   .)٤٣(واج
  الفرع الثاني

  اهمية الضمان
له تعالى: " اب فق ورد في ق اع ففي ال ة والإج اب وال ال ان جائ   ولال

ه ز ع وأنا  ل  ه ح . )٤٤("جاء  ام ل ال ف ل وال ف   أ 
): "ال غارم" أ   ه وسل ل (صلى الله عل س ل ال ة فق ورد في ق وأما في ال

ل ه وذمة الأص ي ال شغل ذم فع ال م ب ل مل ف ع  ،ال اع فق أج وأما في الإج
ان. از ال اء على ج    العل

ان أه ل ال ا  ةل ال عاملات ال ار ال ق ورة في اس اً ل ون  ،ة خاصة ن
ق  ق فا على ال ه في ال ورة  عاملات وال ب قة في ال ق الأمانات ،ال  ،وت

ق وقامة  ق ع الى أداء الامانات ورد ال ي ت اد الإسلام ال سخ م ورة ي وال ب
ل   .الع

  المبحث الثاني
  عن غيره من الأنظمة في القانون الوضعيمفهوم الضمان واهمتيه وتمييزه 

: ه   ت
جه عام ام ب ان إلى الال م ال اء  ، مفه نه س ي فاء ب ال ي  ام ال أ ال

اله الة ال ،أم ان في ح لف  وال ا  ي  الة ال ان في عق ح لف ع ال
فات ها م ال ه وغ ة وال ع والق ان في عق ال ففي ال ب  ،ع ال

لاف وعلاقة  ضا والإس ال عل  ا ي ا ت  ه الة ال ن أن ب ي وح الة ال ح
ل وغ ذل ال ه  ال عل امه ،ال ان وأح م ال ة مفه اق عى ال الى م و

ة ض ان ال الة ال ع  ،في الق ان في ح ألة ت ال ج إلى م ل اً ال وأ
                                                 

و  (٤٣) ف ال ا ب ش ال للأمام ابي ز ي ٢٤٠/ ٤روضة ال غ  .٧١/ ٧٠/ ٥، وال
ة  (٤٤) سف: آ رة ي  .٧٢س
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١٢٢٦ 

ان في ها وذل ا ال ه وغ ة وال ع والق ي وال الة ال ل ح ة الأخ م ق لأن
ة ال الآت   :م خلال ال

 المطلب الأول
  مفهوم الضمان وأهميته 

: ه  ت
ام  ان ال وال ة في ض ي ات ال نه أح أه الآل ان م  ة ال تأتي أه

ه ي فاء ب ال ي  ار و،ال ل ال هل الع ن ذل  اماتك ق الال ق و ق  ، ال
اء  ان م الأش يء اذا  ل ال اء م ان إع ن ال عات الى  ع ال وق أشارت 

ة ل ات ال ان م ال ه اذا  ع  ،و ال ام  نه ال ه الى  ب أن أغل الفقه أت
الغ ر ال ل  الي ع ال املة  ،ال ة ال لائ لل مه ال ة ب أن مفه ول لل

ع الغ ع تلف ماله أو ما فاته م  ام ب نه ال لي في  ة ت ن ة وال ائ ال
لي. ئي او  ر مالي ج قه م ض افع أو ما ل   م

ان  قارن و عات والفقه ال ان في ال م ال ة مفه اق ل الى م عى ال و
الاته على ال الآتي   م

  الفرع الأول 
  زه عن المسؤوليةمفهوم الضمان وتميي

ان م ال ادة :أولاً: مفه لاقا م م ال ني) ١٨٨( ان ن ال  ،)٤٥(م القان
ان العام ن ال لان م ان  ا :ن ع ة  :أوله ي ضام ال ال ع أم أن ج

نه ي فاء ب ة  ،لل ة ش ول اماته م ال فاء  ي ع ال ة ال ول ه أن م د  ق وال
ال دة  فو  ،مع غ م ها وق ال ل ي  ال ال ع الأم ا ت على ج  .ن

ه وق و  دة في ذم ج ي ال ال ال اء م أم ّ ما  ائ أن ي ع ال ل 
ها في حقه م ف ل لقة ،ال ة ل م ه القاع ة  ،إلاّ أن ه ان إم ة  بل هي مقّ
ال ه الأم اك م الأ ،ال على ه ان ذل أن ه اق ال ج م ن ي ت ال ال م

ها ،العام ز ال عل عات:و  ، لا     ردها إلى ثلاثة م
عة صف مع في و  :الأولى ال ها ل ي لا  ال عل ال ال هي ت الأم

ال ال ذل ،ال ه م ف  ال لل ة ال م قابل صف ه ع ا ال ادة  ه ه ال ما ن عل
ن  ٨٥٦ ني ـم القان   ال

                                                 
ادة ( (٤٥) .١٨٨ن ال ني ال ن ال   ) م القان
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١٢٢٧ 

عة ة ال ان ارات  :ال ها لاع ل ال عل ي لا تق ال ال ل على الأم وهي ت
اد  ه ال ل ما ن عل ة م ان اءات  )٦٣٨،٦٣٩ ،٦٣٧ ،٦٣٦(إن ن الإج م قان

ة ـ  ن   ال
عة ة ال ال ارات  :ال ها لاع ل ال عل ي لا تق ال ال وهي ت الأم

ا ما ة العامة وه ل ادة  ال ه ال ني. ٦٨٩ن عل ن ال   م القان
ادة (وق  اقي رق ٦ن ال ني الع ن ال ة  ٤٠) م القان على  ،١٩٥١ل

ا ل  ما  :)٤٦(أنه الا جائ ع ل حقه اس ع ان ف اس افي ال عي ي از ال ال
ر أ ع ذل م ال ادة ( ،ي ن ٧ون ال م  -١ :على أنه ،) م ذات القان

ع اناس ه ال الا غ جائ وج عل ع ال ال غ  -٢ ،ل حقه اس ع ح اس و
ة ال الات الغ -أ :جائ في الأح ار  ال س الاض ع ا الاس ق به اذا  -ب ،اذا ل 

لقا مع ما  اس م ة  لا ت لة الأه قها قل مي الى ت ي ي الح ال كان ال
ها ر  وعه. اذ -ج ، الغ م ض ها غ م مي ال ي ي الح ال ان ال   ا 

ة  ل ام الع لة الأح ه م ف ادة ( وع ها٤١٦في ال ان :) ون ل " :ال اء م ه إع
ل ان م ال ىء ان  ات"ال ان م ال ه أن    .)٤٧(ات و

قاولة ان عق ال قاول  :أما ض ة ال ول ة م عال ول ل ع في مع ال ت ال
ا ها وذل ع الأض ن ب م ق ي  ة الأخ ال اب آت ال ة وال ي ت الأب ر ال

ل ه م رب الع ل ل وت از الع ع على  .ع إن ض ة ال عال ع  ف ال ول 
ن  ة ت ول ه ال صا خاصة به ة بل خ ن ن ة ال ول اع العامة لل ء الق ض

قاول  اص لل ان ال اع ال عها ق وج على  م في م ه م خ ا ت
اع العامة ام الق ه م  .أح د قاول م ما ي ة ال ول ان في م ة ال ل ف اذن ت

ل عق ب صاح  ه  ف عل ل م اه صاح الع ل ت ه م ع لف  ل او  ع
ه  ل والقائ  قاول(الع صه  ).ال يل ن اقي فق ج تع ني الع ن ال أما القان

اصة  ي اخ ال ة ال ي اد ال ل الى م ال ا ل  ئ لا ج اص تع ان ال ال
ال بها ا ال ي في ه ن ن الف   .القان

ادة ( ها٨٧٠فق ن ال قاول ح جاء ف ان ال ه على ض    -:) م
لي او  -١ م  ات م ته ث خلال ع س قاول ما  ار وال ع س ال ه  ال

اني ا ه م م ا ش ئي  ان ج ى ل  ة أخ وذل ح آت ثاب ه م م و أقام

                                                 
ادة ( (٤٦) اقي رق ٦ن ال ني الع ن ال ة  ٤٠) م القان   .١٩٥١ل
ة.٤١٦ادة (ن ال (٤٧) ة الأردن ل ام الع لة الأح   ) م م
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١٢٢٨ 

آت  ل ق أجاز إقامة ال ان رب الع ا م ع في الأرض ذاتها أو  م ناش ه ال
ة اقل م ع  آت م ه ال قى ه ان ق ارادا أن ت عاق ة ما ل  ال ع ال

ا ن  ه و ل ل وت ام الع ات الع م وق إت ة ال ا م ات وت ل س لا 
ان ا ال ه الإعفاء أو ال م ه ق   .(٤٨)ش 

ع على  -٢ ج قاول م ح في ال ن لل مة على ما ق  ق ة ال ولا ت الفق
ل ه الع ا م ل ي تق قاول ال  .ال

ج في  -٣ ادة ما ي ه ال ة الأولى م ه ه في الفق ص عل ان ال ل ال وش
ت عل ب ي آت م ع اني وال ام ال ه وردت أح اء وسلام انة ال ي م ها ته

اد ( ني ال في ال ن ال اص في القان ان ال ها ٦٥١ال ع  .(٤٩) )وما 
ادتان  اص في ال ان ال ام ال ي فق ن على اح ن ن الف اما في القان

ها٢٢٧٠ ،١٧٩٢( اغ يل ص ي ال ت تع ن ني الف ن ال   .)٥٠() م القان
قاو  م ال ق ادة وق  ه ال انا له ن ض الة  ه ال له وفي ه افة الى ع ادة ال ل ال

ادة (ح ت على ذل  اقي ٨٦٦ال ني الع ن ال ل  )م القان م رب الع ق وق ي
ب  عها ل ها لانه ل ي ا لع قاول ضام ن ال الة لا  ه ال قاول ففي ه ادة الى ال ال

مها  ل ه ال ق ل بل ان رب الع ولاً و الع قاول م ن ال ال و ع أ  ه ال
ا اشارت الى ذل  ادة  له لل ع ه في اس ر م ال ق  ادة (اه ن  ٨٦٧ال م القان

ني د  )ال ق ض ال لح معها للغ ا لا ت ادة ع له ان في ال اء ع ف في اث واذا 
اع  ل ول ذل إلا ت للق را ب ل ف ه ان  رب الع  .العامة للعقوج عل

ل وانه  دة الع ولا ع ج ن م قاول  ل فان ال دة الع قاول ل ان ال اما م ض
م ال يل ل  از الع قاولةأن ها في عق ال ف عل   .)٥١(قة ال

  

                                                 
ة ( (٤٨) ني رق ١ألغي ن الفق ن ال ة  ٤٠) م القان الي رق  ١٩٥١ل له ال ال  ٤٨وحل م

ة  ادة الأولى م  ١٩٧٣ل ام ال ن (على انه ت اح ني ون القان ن ال يل الأول للقان ع ن ال قان
قاولات و  افة ال ن على  ا القان ل ه اصة ق انه ق ان ال ة ال ل نفاذه ما ل ت م مة ق د ال العق

ه) ل    .الع
ادة ( (٤٩) .٦٥١ن ال ني ال ن ال   ) م القان
اد ( (٥٠) ص ال ي.٢٢٧٠، ١٧٩٢ن ن ني الف ن ال   ) م القان
ة، ج (٥١) ن د ال ج في العق لي، ال قافة لل وال ١، ١جعف الف ة دار ال ة م ان، ل زع، ع

١٩٩٧ 
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اً: ان ثان اع ال   :أن
ع الأول: ني ال ان القان د ال  :ال ان وج ر ب ض ع ال ق ال ف

ان ال و ض اً  ال ال له، وخ أخ ي ال   ال ل فعله ال ال
ام خاصة بها. أح ها  ازع عل ق ال ق الة ال   ح

ال:  - أ د ال ال ان وج ان  ض ا إذا  الة  اداً إلى ال ان اس ا ال لف ه
ال له؛  ل وال ج اتفاق ب ال ض إذا ل ي ع الة  عاً. ففي ال معاوضة أو ت

د ال اض ا ن وج ال له  القان ل لل ، ولا ل الة فق ال وق ال ل
أ - ن  -م ح ال عاً فلا  الة ت ان ال . أما إذا  ي ار ال

. ع غ ضام ؛ لأنّ ال د ال ج ى ل اً ح ل ضام   ال
ي:  - ب ل فعله ال ان ال ادة ض ني ا )٣١١( ل ت ال ن ال ر م القان ل

ولاً   ل م ن ال ض، ح  غ ع ض أو  ع الة  ان ال ب ما إذا 
ة  ح ناف ل أن ت الة وق ام ال ع إب ة؛ إذا قام  ان ع أفعاله ال ا ال ه
عل  عل أم لا  ي  ان ال اء  ي س ا ال فاء ال م ه اس ي  في ح ال

الة.    ور ال
ل م ن ال ور و ع ص ه  ان إذا ع أح دائ ا ال اً  ه ولاً أ

ال  ي على ال ال ف قاع ح ت ة في ح الغ إلى إ ح ناف ل أن ت الة وق ال
ال لهه، وصار ه اً في ح ال  .)٥٢(ا ال ناف

ها: ازع عل ق ال ق الة ال د  ح ج عل ب عة ت ف اك دع م ان ه أ إذا 
لى ال أو  ه ال ي عى عل ي ال الة؛ فإنّه  لل اء ال ه وق إج وع

لغ الفعلي له إضافة إلى  د ال ع ب ه م ال ال إل اج ال ع إخ ه ال فاع في ه ال
ة  ل ه الع ى ه . وت ءاً م تارخ دفعه ال ة ب ن ة القان ام العق مع الفائ نفقات إب

اع" ح  ول ع ال ه، و"الع ال إل ل ال ة م ا ي ب ة إلى ل ال ل ه الع ل ه
اص ه ال ا    .)٥٣(ح

                                                 
ل  (٥٢) جه عام، ال ام ب ة الال ، ن ي ني ال ن ال ح القان س في ش : ال ر ه زاق ال د. ع ال

ة، ج ة، القاه ة الع ه اني، دار ال ة ٥٠٠، ص ٣ال  .٢٨٠، فق
(٥٣)  ، جع ساب ، م ائ   .٢٩١، ص٢٠٠٣أح ع ال
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اني: ع ال ان الاتفاقي:  ال ام العام،  ال ني م ال ان القان ام ال لا تعّ أح
ه. ف  ادة  ه أو ال ان أو إسقا ي الاتفاق على إنقاص ال عاق ز لل ا  وله

ان اتفاق ال ر إنقاص ال . وم ص ع ال ا ان ت م ض ال له على ع ل مع ال
ال  د ال ال ان وج ض م ض ع الة  ل في ال ان إعفاء ال ر إسقا ال ص
ار  ان  ض ض ع الة  ل في ال ام ال ي إل ر ال الة. وم ص ه وق ال

ا ا ف ه ه. ولا ي ال  د ال ال ان وج ه، ول فق ض ال عل ي ال ل ال
ض  ع ا ق ي اد  الة دون الاع ي وق ال ار ال ان  ار إلا ل ي م إع له ال

ل ق   .)٥٤(في ال
جه ان ال ا  ي أ : و ف ان ال اك ض ا أن ه ان  ..ك ارة ع الإت وه 

اجة ل ال وق ال ي في م ه ال ه .الغ ال عل أت  ه إذا ل  م ما عل غ   .و
ان ا اوض ا أو ع ال دي ان ال اء  ال ه الأصل س لح ، ل ل م أنه أ ا  عل

ل  ل أنا ح ل في م شي وح ة ال ال جاء في حاش ان ال ه ض د  ق ان ال ال
اد  ه وال ال على الأرجح والأ هه على ال ل وع والي وش أو ز أو أذي وق

ة إذ ال ولا وجه ولا ب ق  ل ال ل  ونةل ال ا في ال ا اع    .)٥٥( ن ش
ادة ل  )٣١١( وق ن ال ن ال ني ال على أنه: " ن ال م القان

ان". م ال ض أو ل اش ع غ ع الة  ان ال ة ول  ولا ع أفعاله ال   م
ض): أما غ ع الة ( ان في حالة ال ادة فق ال ن  )٣٠٨( ن ال م القان

ى ال ا ح ل ضام ن ال ض؛ فلا  غ ع الة  ان ال ني على أنه: أما اذا 
." د ال ج   ل

ام     ع الاح ون مقابل مع  ة ب ان  الة إذا  ف مع ال ا ال ي وه
ادة  ة وق ن ال اصة بـاله قاق  -١ على أنه: )٤٩٤(ال اه اس لا  ال

ب إلا اذا تع اخفاء س ه يء ال ه ال ض وفي ه ع ة  ان اله قاق أو   الاس
الة  ر وفي ال ه م ال ا أصا ا عادلا ع ب له تع ه ر القاضي لل ق الة  ال
ل ذل ما  ض  ب له م ع ه ر ما أداه ال ق قاق إلا  اه الاس ة لا  ال ان ال

ه. ف على غ   ل ي
  

                                                 
ام ا (٥٤) ات: أح ق،عادل ح علي: الإث اء ال ة زه ام، م   .٤٦٨ص  ١٩٩٧لال
شي،  (٥٥)  .٣٦/ ٦ال
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اً:  ةثال ول   :ال
ة ن ق ة ال ول م ال اق تق م إل ع ّل  ن ال ضُه القان ف ام  ال ة الإخلال 

ل  ات، م َ م الّ ة ال ق ة ال ول قة الأم إن لل ، وفي ح الغ ر  أ ض
ار م، أ سألَ ، الفعل ال اءَلَ الق يء، ت اء ال ع ي: "اس ة في اللغة تع ول وال

ا" ً ع ه  ي: "ما )٥٦(ع ع ي أنها تع الًَا ع ، وال ولاً وم ان م ه الإن ن 
ر أو أفعال أتاها له تعالى: " ،أم نَ ِهِ وَالأَْرْحَامَ وم ق اءَلُ َ َ الَِّ تَ َّ ا  ََّ  ۚ◌ واتَّقُ إِنَّ 

ًا" ْ رَقِ ُ ع ع  ،)٥٧(كَانَ عَلَْ ال ام ال  ي: "ال ع ن ف ة في القان ول أما ال
ر الّاشئ ع ف ّ ال اع، أو أ اص أو الأت ه م الأش ه أو رقاب عل مَ ه ت رعاي

ود  ، وفي ال ّة الأخ اء غ ال اء أو الأش ان أو ال ال ته،  شيء ت س
ن" ها القان س ي ي : ، ال ي ذل ع ان، و ُق بها ال ة،  عة الإسلام أما في ال

َ ا امه، وُقال: ضِ ْ ال ال، أ ان ال ، "ض انًا، فأنا ضام وضَ ال ض ال ال، و ل
مُه مُهُ إّاه"أ ال ال: أل ه ال   .)٥٨(، وض

ن على  ة ت ال ال ة ع الأع ق ة ال ول ه أن ال ر الإشارة إل ا ت وم
ة،  ف ال ي تقع على ال ة ال ال ال ة ع الأع ق ة ال ول ا: ال ، ه ع ن

رها:  ز ص ة وم أب ول غة. ال ل وح ال ال ة  ب، والإصا ال ع  ل وال الق
ال،  ال ه  ل ما  تق ال أو  ي تقع على الأم ة ال ال ال ة ع الأع ق ال

رها ز ص ة )٥٩(وم أب ول . ال ة للغ ل ة أو الأراضي ال اء على الأب : الاع
ة  ول ة ع فعل الغ الأصل في ال ق ه م ال ت ا ي أل إلا ع ان لا ُ أن الإن

الات م  ع ال ن  ي القان ، ول  الآخ رًا  ه وتل ض ف م بها ب ق ال  أع
ر ع الغ م أفعال تل  ّا  ولاً ع ان م ها الإن عل ف ة العامة،  ه القاع ه

ه الأفعال، وال  ن له دخل في ه ، دون أن  اص آخ أش ر  د ض في ذل وج

                                                 
لاق، (٥٦) عة ب ة: م ب، القاه ان الع م، ل ي أب م ال ال ل ج ر أب الف )، ١٨٨٩( أب م
ء ٣٣٨ص   .١٣، ج
ة رق ( (٥٧) اء، الآ رة ال   ).١س
ج  (٥٨) ، ال ه ال محمد  اقي ال  ن ع ال ال وع ال ام في القان ة الال في ن

ي، عل العالي وال العل اد: وزارة ال غ اقي،  ني الع   .١٩٨، ص ١٩٨٠ ال
ان، (٥٩) ة ال لي، ن ح ة ال ، (٣  و ، دم  .٢١ص  )،٢٠١٢، دار الف
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١٢٣٢ 

ي ال  ي تع ال الأول، وال ئ،  ا ك ال ل ة ت صاح ال ة مع ن علاقة قان
اءلة الأخ ر م قه ال   .)٦٠(ل ل

الة الأولى: حالة مَ  : ال ع ن على ن ة ع فعل الغ ت ق ة ال ول وال
ة، وذل  صغ سّه قا ة ش ه في حاجة إلى الّ ه رقا ، أو  ت عل

ول  اءلة ال ف ت م لاء س ر ع ه ل  ل ع ل  ة، ل ة، أو ال ه العقل حال
ال  ع ع أع ة: حالة ال ان الة ال . ال ع ال ه  ال ة، و م عا ة وال قا ع ال
وع،  له غ ال ع عه  ثه تا ر ال  ع ع ال ة ال ول م م ا تق ع، وه الّا

ان ى  اع، هي م ن على ثلاثة أن ها، وهي ت ه أو  ف ه ل اء تأدي  :)٦١(واقعًا أث
ه،  ه وتأم اس أ في ح الغ إذا ما أخ ر  قه م ض ا يل ّ ان ع ة حارس ال ول م
ه  أم ق ب ه ل  غًا؛  أن صاح حًا بل لًا ه على ش وسّ له ج ا ل أن  ك

ة صا ول ًا. م ا ًا  ه تأم ام صاح م  ؛  ع الغ رًا  اء ال أل ض ح ال
ًا،  هال عًا ما أو م ًا ن نه ق لاً ل ه م م  ، ة الآخ ا ه ل اج عل ال ال الأع
اسة وتأم  لى ح ة م ي ول ة م ارً ج ه أض ق على ش ما وأل  ف

ل ح  ي ت اء ال ة، أو تل الأش ان عة الآلات ال ة خاصة؛   ا ها ع اس
 . ر للآخ ال ها ال  ال في تأم ي م شأن الإه ة ال اء ال ه الأش   ه

  الفرع الثاني
  تعديل أحكام الضمان في حالة الحوالة بعوض

ادة (أ ض إلى أنّ  )١/ ٣٠٨شارت ال ع الة  ني في حالة ال ن ال "إذا  :م القان
ض فلا  ع الة  الة، كان ال ه وق ال ال  د ال ال ل إلا وج ما ل  ال

" غ ذل ي  ق ج اتفاق    .)٦٢(ي
ا فان  ي وله ن الاتفاق في ال ا ما  ز الاتفاق على غ ذل وغال إذ 

ي ار ال ل لا   ل  ،)٦٣(ال ل ال ز أن ي الاتفاق على أن ي ول 
ال ار ال ان  ام  د ال  الال ان على وج ن ال ا  ، وه ي ه ال عل

ا الاتفاق ح سع في تف ه م ال ي ول  ع ار ال ان  ادة وض  ن ال

                                                 
ة، (٦٠) ام غ العق ادر الال اقي م ني الع ن ال ات في القان اض   .٥) ص١٩٥٤( م القاضي، م
: جامعة أح دردار،  (٦١) ائ ة ع فعل الغ دراسة مقارنة، ال ق ة ال ول صي، ال سعاد 

 .٤٨، ص ٢٠١٦
ادة ( (٦٢) .٣٠٨ن ال ني ال ن ال   ) م القان
ادة ( (٦٣) ني.١/ ٣٠٩ن ال ن ال   ) م القان
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ان إلا إلى " ) على أنه:٢/ ٣٠٩( ا ال ف ه ي فلا ي ار ال ل  إذا ض ال
ف ع الة ما ل ي ار وق ال   .)٦٤("لى غ ذلال

ز الاتفا - ا  نيك ان القان   :ق على ت ال
الة  غ م أن ال ال على ال د ال ال ل وج ا م ال ً الاتفاق أ ز  ح 
لان أو  اب  ق س م أس ل ع ت ألة ال ع م ا الاتفاق  ن ه ض و ع
 ( ع ال ا د (ت ان وج م ض ئي وه ع ام أو الاتفاق على ال ال ال الال إ

ال   ه. ال
ا على ال  ه ز الاتفاق ب ا  ي ل عاق عة ال غ م أن العق ش وعلى ال
ف  ي م  ض ال ع ة ع ال ول ز الاتفاق على الإعفاء م ال ول لا 

ل ا خلاف  ،ال ا وه ل اراد ام ال ح ال ل  نا لأنّه ب ز قان لأنّ ذل لا 
ن.   القان

 المطلب الثاني
  يز الضمان عن غيره من الأنظمةتمي

  تمييزه عن حوالة الدين  :الفرع الأول
ي -١ الة ال انها: ح لها وأر فها وم   تع
: -أ ي الة ال ي  تع ح ء ال ف على نقل ع لة اتفاق ب  ي  الة ال تعّ ح

ال  ى ال له  ل م ي  ي ج ل إلى ذمة م ي الأصلي، وه ال م ذمة ال
ه اته إلى عل عه وتأم فاته ودف ه  ي نف قال ال الة ان ه ال ت على ه ، و

ي ال  ي ال ي الأصلي وال ي إما ب ال الة ال عق ح . وت ي ي ال ال
ةً ع ع اش ، وما م ي ه ال قل إل هان ال عل ائ وال   .)٦٥(ق ي ب ال

الة: -ب ل ال الة ال  م ن ل اً  أن  ل م ا ال ن ه ل، وأن  ي م
ي  الة ال ال. ول لا  في ح ي ال ا ه ال ل ه ة، وال ن ه القان و ل
لاً غ م  اً حالاً أو م الة دي ل ال ن م ، فق  د على دي م أن ت

ل  افاً إلى أجل أو معلقاً على ش واقف.  لها م ن م  أن الأداء، وق 
اً أو  ن اً م الة دي ل ال ةن م ة أو م دون فائ فائ اراً    .)٦٦(ت

                                                 
ادة ( (٦٤) .٣٠٩/٢ن ال ني ال ن ال   ) م القان
، أح ع ال (٦٥) جع ساب : م   .٢٩٩، ص٢٠٠٣ائ
ني، دراسة مقارنة ب الفقه الإسلامي  (٦٦) ن ال امات في القان ة العامة للال ل: ال ر الف م

زع، عّان،  قافة لل وال ة دار ال ام، م ام الال ة، أح ض ة ال ن ان ال   .٢١٩، ص ١٩٩٢والق
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١٢٣٤ 

الة: - ج ان ال ي  أر ي ال ي الأصلي وال م ب ال ي ت ي ال الة ال ع ح ت
ها، فلاب م د وص اع العامة في انعقاد العق اً للق ارها عق اع د رضا و  وج

ه  د س له ا  وج ب.  ة وخالٍ م الع امل الأهل صادر ع ش 
فاء  ، وما ال ي لغ ال ي م اض ال ق إما إق ه ق  ال عل الة ح أنّ ال ال

لغ. ال ي الأصلي  ع لل ، وما ال ي ا ال ت في ذمة ه ي م   ب
ائ وال الة ب ال ه:أما الاتفاق على ال ي  ال عل  أن ي على ال

ي ت  الة ال ة ال ن الاتفاق ب ، و أن  ي ي ال قل إلى ال ى ي ذاته ح
ي الأصلي ودون  ه دون رضا م ال ال عل ائ وال ة ب ال اش ة عق ي م اس ب

ي دون رضاء  ي وفاء ال ي ت للأج ة ال اداً إلى القاع ه اس ة م ار ؛ لأنّ م ي ال
 . ه م دي ان عل ه ما  ل غ ه ولا م ت ئة ذم ر م ت ا الأخ ل ي   ه

الة: -٢ و نفاذ ال ةً، فلا  ش اش ه م ال عل ائ وال ي ب ال الة ال ت ح  إذا انعق
ي  ي الأصلي وال ت ب ال اره لها. أما إذا انعق الة أو إق ال ي  رضاء ال

ي  إق  افقة ال ة في حقه، ولا تعّ م ن ناف ى ت الة ح ه ال ائ له ار ال
فاذها في حقه. ا ل الة، ون اً لانعقاد ال ي ش الة ال ائ على ح  ال

ار:  - أ م الإق ال  مفه ي وال ي ت ب ال ي ال الة ال ائ على ح افقة ال ه م
قه. ة  الة ناف ه ال د إلى جعل آثار ه ا ي ه م الة في  عل فاذ ال د ب ق وال

ا  اجهة ه ح ساراً في م ، و ي ي ال ي الأصلي إلى ال قال ال ائ ان ح ال
 . ائ ي لل ه ال اني ه وح ح ال أ ذمة الأول، و ، وت ائ   )٦٧(ال

دة  - ب ف ف إرادة م الة ت ائ لل ار ال عّ إق ه إلى و ار اس أث ا الإق : وذا ت ه
ه تارخ ا ه في علاق ال عل عّ ال ار، ح  الة، ول إلى تارخ الإق نعقاد ال

الة.  ل م تارخ الاتفاق على ال ائ خلفاً خاصاً لل  (٦٨)مع ال
ار: - ج ل الإق ائ إلى  ش ار م ال في إخ ار،  اً للإق لاً معّ ن ش ل القان لا ي

ي ت ب الة ال ق ال ي أنه  عاق اً أو أح ال ار ص ن الإق ا، وق  ه
ه  ال عل ائ م ال ل ال ق اً  ف  -ض الة ودون ت ال ه  فاء  -مع عل ال
ه. قة ع ائ ال الف ي أو  ع ال   ب

                                                 
(٦٧)  ، جع ساب : م ق ان م   .٨٧٧، ص١٩٦١سل
(٦٨)  ، جع ساب : م ائ   .٣٠١، ص ٢٠٠٦أح ع ال
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٣- : ي الة ال ة  آثار ح الة ق ت ن ان ال الة  ما إذا  لف آثار ال ت
ه، أو ب ال عل ي وال ه. اتفاق ب ال ال عل ائ وال   ال

ه: -أ ال عل ي وال اتفاق ال ي  الة ال الة ثلاثة   آثار ح ه ال ت على ه ي
  وهي: آثار،
ه:١( ال عل ال ل  ل   ) علاقة ال الة ق ان ع ت آثار ال عاق إذا س ال

ا ل  اه ال ماً ت ه مل ال عل ن ال ها؛  ع رف ائ أو  ارها م ال ائ إق فاء لل ل
ع  ج ي ال ا ال اً فإنه  له ائ ي ق ة ال ال ائ  ، فإذا قام ال اس ق ال في ال
لف  ة، فإن ت ال ه ال ه ه ه ل فاء ع ال ار أنه ق تعه  اع ه  ال عل على ال

. ع ال ه  ع عل ج ل ال ان لل فاء  ه ع ال ال عل   ال
ائ ال  ار ال ع إق ي أما  ة ب ال ع إلى العلاقة القائ ج ا  ال الة فه

ي  اض ال ق إق الة  م على ال ه ق أق ال عل ان ال ه، فإذا  ال عل الأصلي وال
ي الأصلي  م ال ئٍ يل ؛ فع ي ا ال ت في ذمة ه ي م فاء ب ي أو ال لغ ال م

دها  ي ح اع ال و وفي ال قابل وفقاً لل ه ال ال عل ان ال الة. أما إذا  اتفاق ال
الة؛ فإنه لغ ال ي الأصلي  ع لل ف إلى ال ه يه ع عل ج ع ال الي لا    .)٦٩(ال

ه   .)٦٩(عل
ه:٢( ال عل ال ائ  ار إلى  ) علاقة ال ا الإق ل ه الة ووص ائ لل ار ال ع إق

ي الأصلي إلى  قل م ال ي ي ه، فإنّ ال ح عل م وجه إل ه، و ال عل ال
ت  ار. و جعي للإق ة الأث ال قاً لف الة ت ائ م تارخ انعقاد ال اً لل ي الأخ م

ه ال عل ه إلى ال ي نف قال ال ة: على ان ائج الآت   ال
 :قة ا ه ال ف ي  فا ال اً غ  اح ن  ي ق  ل أنّ ال د ب ق وال

فاً  ص ن م ف أو ق  ص ج م ا ي افاً إلى أجل م ، أ معلقاً على ش أو م
جلاً أم معلقاً على ش  اراً، م اً أم ت ن اً م ان دي اء  ر، س صف ال اعاة ال م

ة أم اً لفائ اً، أم م  .)٧٠(إلخ… م
 :عه ف ه ب ال عل ي إلى ال قال ال اجهة  ان ه ال في م ال عل ع ال

ان لل ا  ائ  اجهة ال ه ال في م ال عل ن لل ع،  ي الأصلي م دف
اف  م ت ضا أو ع د ال م وج ال  ع ي ال ئ لل ف ال لان ال ائ ب ال

. ة ال و م م ل أو ع و ال   ش

                                                 
، ص  (٦٩) جع ساب ات، م ام والإث ام الال ل أح : أص و  .١٨٨جلال علي الع
(٧٠)  ، جع ساب ل: م ر الف   .٢١٩، ص ١٩٩٢م
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لان  فع ب ال الة  ة م عق ال ع ال ف ال ه ال  ال عل ا  لل ك
ض ام ال الة لانع م ال ع فع  ، أو ال ة ال و م م ل أو ع ة ال و م م ا أو لع

اء ت  ه س ه ال  ال عل ان لل اء  اب الانق أح أس ي  ى ال فاء. وذا انق ال
ف أو ا الة ال ي أو اس ال م مقامه  ق فاء أم ما  ال اء  قادالانق اء أو ال   .)٧١(ملإب

ل:٣( ال ائ  ى ) علاقة ال ي الأصلي.  م أت ذمة ال الة ب ائ ال أق ال
ي  ا  ال اً. وه س ه م ال عل ان ال الة إلا إذا  ائ ال ق ال ، لا  ول

الة. ائ لل ار ال اً وق إق س ه م ال عل ن ال   الأصلي أن 
ه: -ب ال عل ائ وال اتفاق ال ي  الة ال ة ا  آثار ح الة ن ت ال تفاق إذا انعق

رة  ه ال الة في ه ي الأصلي؛ فإنّ ال خل ال ة دون ت اش ه م ال عل ائ وال ب ال
د انعقادها،  ي الأصلي  ائ وفي ح ال ة في ح ال ن ناف ع آثارها، وت ج ج ت
الة م دون حاجة إلى  د انعقاد ال ي  ي الأصلي م ال اءة ذمة ال د إلى ب وت

ل ت على ذلرضائه ب ة:  . و   الآثار الآت
عه:١( اته ودف فاته وتأم ه  ال عل ي إلى ال قال ال ي  ) ان ات ال قى تأم ف

ه ال  ال عل ل  لل ة.  ة والع فالة ال اء ال اس ه،  فاء  ان ال ل
ي أو ا ال لان ه ه،  ال  ي ال ال علقة  ع ال ف ال ائ  ل ال ائه،  ق ه أو انق ف

الة. ة م عق ال ع ال ف ال   و
ه:٢( ال عل ار ال ان  م ض ال  ) ع ار ال ان  ي الأصلي  م ال لا يل

ي  افقة ال ه دون م ال عل ائ وال ة اتفاق ب ال الة ت ن ه لأن ال عل
ائ ل ال ل ي يالأصلي، ول ي ال ار ال عة إع ه ت  .(٧٢) وح

ه:٣( ال عل ال ي الأصلي  ه العلاقة إلى س   ) علاقة ال جع في شأن ه ي
ال  ان لل ي الأصلي؛  ع إلى ال ة ال ها ن الة، فإذا ل  س ل الأخ ال ق
؛  لا س اء  ائ على أساس الإث ه لل ة ما ي ي الأصلي  ع على ال ج ه ال عل

خلأ الة ل ت ب ينّ ال ّ  .)٧٣(ل ال ر ق ن ع ال م أن ال ا تق ل م
ام ال ي على ع  اد في الال ه ال ه لل ة ت ام ن قال الال ع ان ض م
ام  قال الال الي  ان ال ام، و اف الال قل ع أ ل م ام  الي في الال الأداء ال

                                                 
(٧١)  ، جع ساب د: م ع ان أب ال   .٤١٣، ص ١٩٩٨رم
، ص (٧٢) جع ساب لي: م ان ة وأدي اس ع   .٢٧٧٦شف 
، ص (٧٣) جع ساب ات، م ام والإث ام الال ل أح : أص و  .١٩٠جلال علي الع
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اً م اً أو سل ا افه إ ا  إرادة أح أ ان ه الة. فإذا  ش إلى آخ ع  ال
. الة دي ي س ح ان ه ال ، وذا  الة ح ائ س ح ف ه ال   ال

  الفرع الثاني
  تمييز عن عقد البيع

ع ل ال ام ب لان في: ال ائع ي امان على ال ع ال أ ع عق ال ام  ،ي وال
ع امان ب ،ان سلامة ال ا ال ام وه ي أو ال ة وهي نقل ال الع ة مع ق غا

اع ل أو الام ل ع ق الا  ،)٧٤(ع ع ع الى ال لا ي ل ال ائع ب ام ال فال
ه ع وال  ي م  ه ب ال ل ال ل أ  ا ل ي  ،ال ف

أ الفعل لا ي ه  ه أو  ل ال ع  ر ولا  ال م  ال امه ال ائع م ال ال
ائع الى ال  ان م ال قل ال ل ي ال امه و فاذا هل  ،ع أنه ق نف ال
ع وسق ال خ ال ائع انف ان أو غ م ال أ س  ل  ل ال ع ق ل  ،ال وت

ع عه هلاك ال ائع ت ي لا ،ال ان س الهلاك ه فعل ش أج خ  الا أنه  ف ي
ع  ي ال ة الاج ال ائه وم ع أو ام خ ال ا  ال ب ف ا وان ع ح ال

قاً. ر سا ل ال ف ان على ال   ال
ا له وعلى ذل اذا  ائع ضام ان ال ام  ا الال اق ه ع ما ي ه في ال فاذا 

ائعه أو أنه  ك لغ  ل ه أنه م أن  ه  ع له أو  ع  ف أو اس ال ق مال م
ولا ع ذل ائع م ان ال وق  ان ،م عه ال ل ه ت ا  ،و ن ه ان  وال

ع ورد ال على ال  خ ال ال ،ف ا  ال ائع م ا  ،اذا رجع ال على ال وه
خ العق ف قه  ،ي ا ل ني ال  للقاضي ال لل  ن ال الف للقان وه م

اره وما ع م خ قاق ال   .)٧٥(فاته م   اس
ع م  ض وسلامة ال ع م ال ائع ع ان ال ورة ض ن على ض وق اتف الفقه والقان

ه دة م ق ة ال ه  الغا فع ه أو م م ق م    .)٧٦(كل ع ي

                                                 
د العق  (٧٤) ي أ أن ه  عاق ل ب ال اب والق د الا أ  ة ح أصلي ي ل ل نقل ال

ع لا الى إرادة ال  ده الى ال اه م ق ح العق أو مق ي وت عاق قف على إرادة ال ولا ي
عا .ال ي   ق

ادة ( (٧٥) ادة (٤٤٣ن ال ، وال ني ال ن ال .٤١١) م القان ر ني ال ن ال  ) م القان
ادت ( (٧٦) اد ( ٩ ٤٤٧، ٤٣٩ن ال ني ال وال ن ال ن ٤١٥، ٤٠٧م القان ) م القان

. ر ني ال  ال
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  الفرع الثالث
  في الحلول الاتفاقية

ام العام  ال عل  ني لا ت ان القان ام ال ي الاتفاق على إن أح عاق ز لل
الف ا ل اتف على  ،ت م ل  ان ال ا ل ي ان الاتفاقي ت وق ي ال

ادة اء على ال ه و ال عل ي ال ار ال ني )٣٠٩/٢( ان   ن ال  )٧٧(م القان
ف على غ ذل ف الة ما ل ي ار وق ال ف إلا إلى ال ان لا ي ا ال لا فإن ه

الاتفاق  اء ال إلا  ي ل انق ار ال الة ل ه ال ل في ه ان ال  ض
ني إعفاء  ان القان ام ال ق م أح ز الاتفاق على ال احة على ذل و ص
ان  ف على إسقا ال ب وق ي قه م ع ع ال أو ما يل ا ان ت ل م ض ال

د ال ذاته  ل م ض وج ال فإإعفاء ال ع الأح أل ع وفي ج ل  ن ال
ة    .)٧٨(أفعاله ال

د: -١ ال ل  ام ال   م ال
ادة  ي ال ادا  )٣١٠( تق ل اس ع على ال ج أنه في حالة ال ني  ن ال م القان

ل ه رد  ه ال م  ى ال يل ني أو الاتفاقي فان ال الأق ان القان ام ال إلى أح
ه مع ا لى عل قابل ما اس فاء  ائ م تارخ ال وفات وت الف ائ وال لف

الة ا )٧٩(ال ى ل زادت ع ه ه ح ال  ة ال ال د  م ب ؛ وعلى ذل فإنّه لا يل
. ادة ( ال ا ال ال أوردته ال ني )٣١٠وه ن ال ام العام  )٨٠(م القان ال عل  ي

ة م ذ ز الاتفاق على خلافه وال ا فلا  لة لل الة ال وس اذ ح ل هي ت ات
ه  ق ب ه ان الف ه ل ال  ة ال ال از  داد ما ي ال له اس اذ انه ل جاز لل

ة. ائ ر ة ف ا ة ما أداه  ة و   ال
ي  ق ل الاتفاقي  ل ان في ال الة ال ع ال ان في عق ح ف ال

ف على ع فاء و(ال ا ال فاء):ال ني لل عي إلى  لقان فاء ه ال ال ال
ا. ا ع ف ي ت ه ال م  ف ما يل ام لأنّه ت اء الال   انق

الة: -٢ ل وح ال ل فاء مع ال ض ال  مقارنة ب ال وق م ح الغ اك ف ه
وق م ح  ) وف الة ال ل وح ل فاء مع ال ام (ال ل م ال ه  ف إل يه

و الانعق ام:ش وق م ح الآثار أ م ح الأح فاذ وف   اد وال
:  - أ ام ل م ال ه  ف إل ض ال يه   م ح الغ

                                                 
ادة ( (٧٧) .٣٠٩/٢ن ال ني ال ن ال  ) م القان
ادة ( (٧٨) .٣١١ن ال ني ال ن ال  ) م القان
ني  (٧٩) ة  ١١نق م اي س ة س  ١٩٦٦ي ن ق ال عة ال  .٨رق  ٦٥ص  ١٧م
ادة ( (٨٠) .٣١٠ن ال ني ال ن ال  ) م القان
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ه  أقل م  اء ال  م ل ق ا ي اك ش ض في الغال ان ه الة ال تف ح
ات أو  له ع م في س فاء ال تق ع وأما لأنّ اس ل اجله  جل ول  أما لأنّ ال م

ات  لغ أقل صع ا  ال  ارا أو م ه م ال ال ن ال غل ان  ل  ول
له. ي  ة ال ي  جع على ال ه ث ي   م 

فاذ:  - ب و الانعقاد وال   م ح ش
ل  في لأنّه ه ال وفى ال في مقابل أن  قل إلى ال ل ي ل فاء مع ال ال

ل ه الع قة في ه ه ووجه ال ائ  ل ال ي م ه ال ق  اك وفاء لل ول ل  ة أن ه
ائ وم  فى وه ال ة إلى م اس ال ي ال  ق ال ي اك وفاء  ف ح أن ه
إرادة  ائ  ون رضا ال ا ب ً في وق ي أ ائ وال اتفاق ال ل فق ي  ل ح أن ال

ا  فاذ راي ة ال ن وم ناح ى ح القان ق ه أو  ي نف ف في ال الة ال لا ت أن ح
ل فه ناف في ح  ل فاء مع ال ي أو إعلانه أما ال ضا ال ي والغ الا ب ح ال

اء ما. ي وح الغ دون إج   ال
  م ح الآثار: - ج

في مع  ه أما ال قل ال ة هي دع ال ال ان ال له إلا دع واح ل لل
ع ا ع وال ه ال ل فله ه ل نا ال ة واق ع ال ا ال ة فإذا ن ت ل

وقا هامة ب  اك ف ال له فإن ه في وال ل م ال ة إلى  ال ل  ل على دع ال
ا أما  ق م ورائها  ا لا  ي  ي في ص جع في أساسها إلى أن ال الاث ت

أتي وق ما  ه الف غي ال ون م ه ارب ي ال له ف   :)٨١(ال
لغ أقل م أوّلاً   ي فل دفع م ار ما دفع وفاء لل ق ي  في على ال جع ال : ي

لغ الأقل. ا ال ي إلا به جع على ال ي فإنّه لا ي   ة ال
ا  ان ثان لا أو  ا ان  د  ج ي غ م أن ال ي ث أث  فاء ال في ب : إذا قام ال

ا جع على ال في لا ي ى فإن ال قل حقا ق انق ائ ل ي ان اذ ان ال ع ال ئ ب
في إلا  ائ لل د ال داد غ ال فلا ي ع اس ه ب جع عل ا ي فاه ون ه اس ول

. ي ه م وفاء ال   ما 
ا  ل على ثال ل ع ال ع ب ج ا وأراد ال ئ ي وفاء ج فاء ال في ب : اذا قام ال

م ع ق ائ ي ا أن ال ي فق راي اقي م حقه أوّلاً ال ء ال في ال ي  ه في مال ال ل
ا دفع. فاء  ا ال ا ن  ع ذل وق لا  قى  في ما ت أخ ال   ث 

                                                 
(٨١)  ، ر ه ازق ال ات ع ال أم ء العاش والاخ في ال ني، ال ن ال ح القان س في ش ال

ة ب ة والع  .٣ال
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ي فان  ه على ال ع  ج ءا م ال وأراد ال ان ق اش ج ال له فاذا  أما ال
ماء ة الغ ا ق ه ي ب ان مال ال ق ه بل  م عل ق ائ لا ي   .ال

  الفرع الرابع
  الضمان في عقد القسمة والرهن

ة: ان في عق الق   أولا: ال
قاس فاذا ما ذ تع  ان ال اً ه ض ة أ ة على الق ت م اه الآثار ال
ث  ل ما  قاس ل قاق ب ال ض والاس ع ان ال ة دل على ض ان في الق ال

ع الق قاق  ض أو اس ه م تع اقي لاح ك  ل أن  ان م الع ا  ة ل
قاس مع ال ال اس انال ل ذل ال ل م ه في ت ؛ ذل أن ق ح

ه  ل على ن ة أو انه ق ح ه م الق ل على ح انه ل  ع و ال 
ض ع ذل ع ل أن  ان م الع ائه الأخ ف اً م دون سائ ش ق  ،)٨٢(ناق و

ان أ ار ت بها ال َى م أض ُع ا ل ال اء تع مع ع نه الأداء أو إع
ي ِ ع ي وقع  ،ال ة ال ة ال انه ادعاء الغ مل ف  ع ة  ع الق ض  ع وأما ال

ها اً عل ادعائه حقاً ع اء أو  ال  ،في ن اح ال انه ادعاء الغ حقاً في ال أو 
قاس  الق م ل  ال آل الى ال ق ال ال ال ذل أن ي أن ال ة وم

ل ل  قاق م د اس ج ر ب الة س ل تل ال ض في م ع اء فال اً لل ل م
قاس   .)٨٣(ال

اً  ع لا أو  عى بها  ة ال ة ال ل قاق فه ال للغ  انه  ،وأما الاس أو 
قاس  ه م ي ال ع له أو  م  ق ال ال ع ال ي ن ال ال ل الأح ائي و  ق

ء شائع  ة ج ة أو مل ة الق ه ن ي آل إل ة ال ل ال قاس م ت ها ال م ف
ها قاس ف ة لا ي لل قة على الق اب سا ها لأس ض في  ،م ع ان ال ل فان ض

ل على  ا  اد  ض ال ع ني فق دون ال ض القان ع ل على ال ة  الق
ةالاس ب ال ان الع ل على ض ع، إلا  )٨٤(قاق إلا انه لا  ا على ع ال وه

ة ق الق اع الغ ل اء إلى ق في ام الال ف ام ذل الع ال اذا  انه اذا اك

                                                 
ة،  (٨٢) ة، القاه ة الع ه ة، دار ال عة العال ة، ال ل ، دروس في ح ال د. ع الع عام

  .١٤٢، ص١٩٦٧
اب   (٨٣) ة أس ة الأصل ق الع ق ني الأردني ال ن ال ح القان ار، ش ي س د. محمد وح ال

ة، ل ان، ١، ٢ج ال زع، ع قافة لل وال ة ال  .١٦٧، ص١٩٩٥، م
ة،  (٨٤) ام قافة ال ة ال س ة، م ة الأصل ق الع ق ج، ال ف ح ف   .٢٧٠، ص١٩٨٦د. ت
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أك م  م  قاس ق قّ ار أن ال ال آل إلى ال ه على اع و فى الغ ش اس
ث أن انف  .)٨٥(ه ةواذا ح ا دع ة واغفل اء الق إج اء  ع م ال ه  د ال اح

اً  لة أ ا ن  الة ت ه ال ل ه ة في م ه فان الق ر ال ال  ون ق و
قاق ة ول وق الاس ل  ه وق الق ي ع ة هي ال ه الق ن ه علل ذل ل و
ة اء الق ها وق ت ال لإج   .)٨٦(عل

ان أساس ال ةون  اد ع الاع اقلة  ان في ال د ال ارها م العق اع ماً  مفه
ة ل عة  ،لل ال ل  ل الق ا في  ة لا س ه في حالة الق ع تف فان أساسه 

اشفة لها ان ،ال د ال ها الفقه م عق ني  ،)٨٧(ومع ذل فق اع لف الأساس القان و
لا عاً لاخ ان ت ة ال ه ف م عل ان ال تق ل  ة ع الق اقلة للق عة ال ال ل  ف الق

اشفة ها  ان في  ،ع عة ناقلة فان أساس ال ة ذات  ل إنَّ الق ففي حال الق
لاً في ال ال  ق م قله إلى سلفه م حق لف ما ي ل في تام ال اقها ي ن

ة ة الق لف ن اقلة ،)٨٨(آل إلى ال عة ال ال ل  ا الق ي  وه ومان ال مٌ ع ال مفه
ع ق شأنها شأن ال ق ة ناقلة لل وا الق   .)٨٩(اع

ق  ان ه ت ة ال ن أساس ف ة س اشفة للق عة ال ال نا  ا ل أخ إلا أن
ر ال أصاب ال ال  زع ذل ال ب ت اء في وج الة ب ال اواة والع ال

ه ل ساب على ال ه م ق ح ا م جهة وم اس قاس ه اقي ال ة ع  ق
ج م  اواة ذاتها فإنهُ ي ة ال قاً لف ة للغ ت ا ن نق الق جهة أخ اذا 

ق ها ن اح ال ي  ف ة ال ق الق ف تل اب أولى أن ن قاً ل اس ت
ة ة أن الف ه وق الق اع اس ان  قاس ما  قاق أو ع؛ ذل أن ال ل الاس ف ب

ه   .)٩٠(أن ي
                                                 

ة الأص (٨٥) ق الع ق ه، ال ج ال ع ف اني و د. ع ال ن الل ة دراسة في القان ، ل ن ال القان
وت،  ، ب اعة وال ة لل ة الع ه   .٢٤١ص١٩٨٢دار ال

ام (٨٦) ة، جد. محمد  ة الأصل ق الع ق اشا، ال سي  ة، اح ٢، ١ل م عة العال ة، ال ، القاه
اءه،   .٢٤٠، ص١٩٥١ح غ وش

ة، ج (٨٧) ن ق ال ق خل الفقهي العام الى ال رقا، ال فى اح ال عة ٣، ١د. م ، م ، دم
 ، رة، دم امعة ال   .٣٢٢، ص١٩٥٢ال

ن  (٨٨) ل القان ة، أص ة، ج د. ح  ل ام ح ال ة أح ة الأصل ق الع ق ني ال أة ١ال ، م
رة،  عارف، الاس   .٥٦٤، ص١٩٦٣ال

ع ال (٨٩) ة،د. ع ال ة الأصل ق الع ق ، ال ة،  راو ي، القاه اب الع  .١٩٤ص ١٩٥٦دار ال
ال (٩٠) د ج ة،، الد. م ة الأصل ق الع ق ة، ج في ال عة جامعة القاه  .١٩٢ص ،١٩٧٨ م
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ها  ة ن ذل وم ض ان ال ة ن الق ان الق ني  لقول ن ال أورد القان
ادة ي ن )١٠٥٢( الأردني في ن ال ه ال م  :م ق ة اذا اس ال ل الق "ت

ه" قي م ا  ة  ع ح إعادة الق ه و ء شائع م اف مع  كله أو ج ن وهي ت
ادة ( ة م ال ان ة ال ي ن على )٨٤٤الفق ني م ال ل : م "غ انه لا م

أ  ي ن اصة ال الة ال ه في ال الإعفاء م ي  ق ح  اك اتفاق ص ان ه ان اذا  لل
ا ه"،  قاس نف أ ال قاق راجعاً إلى خ ان الاس اً اذا  ان أ ع ال ها و  ع

ادة ن  )١٠٧٦( ن ال ض م القان ع قاس لل ان ال اقي على ض ني الع ال
اء قع لاح ال قاق ال ق  ها ،والاس ه " :وق جاء ف ع ن  قاس  ال

ة  ع ال ل ساب على الق قاق في  ض أو اس قع م تع ع ما ق  ل
ه  ن الع ان على أن ت ض م ال ع ه أن  ة ح ماً ب ه مل ل م ن  و
ر ال  اً وزع الق قاس مع ان اح ال ة فاذا  ه وق الق يء  ي ال في تق

مه على م ال عيل قاس غ ال ع ال ه م ذل ال ان وج  "
ض أو  ث م تع ع ما  ه ال ع قاس  اء ال اقي  ال ع الع أن ال

ز لا قاق ل مف اء لاس ةح ال  .(٩١) ساب على الق
ادة ر ال ني  )١٠٥٠( وتق ة  -١" :أنه أردنيم قه غ فاح في ق ز ل ل

ة وعادتها عادلة خ الق ة ف ل م ال ضا أن  ي  -٢ ،ال ة في تق ن الع وت
د  ار ماد م ع ال إلى م ة "ولق ر ال م وق الق ق ة ال الغ 

ة وه الغ قاس ع الق ة ن ال ة الأولى  .ال ي ع خ  ن الفق
ادة اضي اذا اث اح  )٨٤٥( م ال ال اصلة  ة ال ز نق الق " : ني م م

ة في ن الع ها غ ي على ال على أن ت قه م قاس انه ق ل ي  ال ق ال
ة يء وق الق   ".ة ال

ا اً: ال هثان   :ن في عق ال
ته م ال ة يل اف ها ال ع  نة  ه ن  ،على الع ال ي ت ة ال ا الع وذل 

ا في  ه أو خادمه  ه أو ول ه أو زوج ف ن ب ه اف ال أن  اد  ع م ال ال
اع ته ،حال الإي ائ ال فع إلى ال ي ل ي ة ما دام ال ا ل ع ام ب ا ال ام ه ، والال

ا فا ن بهلاكه  ه ا م ال ه ضام ان ع ال ف  ه في ال اج ته ب ذا أخل ال
ي ار ال اء أكان  ،قابل مق ه س ع ال ع أو تق ض ال ان الهلاك ب فإن 

ا ا أو أج ا أو راه ته ته  ،م ال م ال غ تع أولا تق ولا اه ان الهلاك  وان 
ف سق ي في ال ه م ال ة ال ار  ق ة  ه هي  ،ع ال ته ع لأن ي ال

                                                 
ة،  (٩١) ة الأصل ق الع ق ارك، ال اعة، ١د. سع ع ال م ة لل مة، دار ال عة ال ، م

اد،    .١١٢، ص١٩٧٣غ
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ي ر ال ق ان  ة في الأصل العام  .)٩٢(ي ض ه ال ني م م ن ال ب القان وق أق
ته ائ ال أتي ،ل ال ا  ن  :ف على ذل  ه ئ ال ته ال ائ ال ل ال إذا ت

ة م ا ه م الع ان ه وص ل في حف ه أن ي ول ع فعل اد وه م ع له ال ال ا ي
ىء أو تلفه ما ل ي ه هلاك ال ي لا ي له     .)٩٣(أن ذل ل أج

  الخاتمة
  النتائج:

 الة ها ،رت الفقهاء أثاراً على عق ال ال له:وم ي إلى ال قال ال اءة  ،ان و
ال له ي إلا اذا ش ال ة وال ال ل م ال لأ ،ال ه ال از تعل  ،و غ وج

و ال الة  م ،عق ال اد ال اء أو الأداء أو ات الإب الة  هاء ال أو  ،وان
ال له ح ،الإحالة إلى ش أخ ع لل ي ال ات  وأع ال ة  ال ال

ي ائ الأصلي" على ال ل "ال ي ال لل رة لل ق ي الأول  ،ال ي ال ا أع و
ف ي ح ال اءه م ال اء ما ي وفاءه أو إب ع س ف ع أك الفقهاء م  ،ال وم

ال له انات الى ال قال الائ ه الأثار ،ان ع ه ن  ن  ،وق أخ القان وأجاز القان
ل  ان لل ي  ة ال ة أو الع انات ال ع الائ ال  ال له أن  لل

ن  ل القان ي وق واف ب فةم على ال  ه الأمام أب ح
  ع ال ها ال ة وم ن ص القان اء  أن ال ان س ال ال ق أوض م

الة ال ني في ح ان  ،كان اتفاقي أو قان ام ال ها الاتفاق على ت أح وم
ادة ( ع٣٠٨ب ال ني ال أو ق ال ن ال أو الاتفاق  ) م القان

ان ( ام ال ي أح ني م ٣٠٩على ت ه ع  ،) م ول ل وم ان ال ض
ادة ( ج ال ة  ني ال ٣١١أفعاله ال ن ال اد ،) م القان  ون ال

اح ٣١٣م  ام ت ها أح ع ائ أو  الى ما  ال لعه و ال الة ال ب ال ح
ال له أخ  .مع م

  :التوصيات
قا -١ لا  الة ال ع عامل  ة ال سع في دائ و ال د وال ة ان الأصل في العق ع

ص ة على وجه ال ام ول ال اد في ال ا الاق احة ل ال   .الإ
ل  -٢ ق وحل ار  لة م أجل اب راسات ذات ال ي م ال الع ة  ة الع اء ال اث

ال ا ال ارة في ه عاملات ال اد وت ال د الاق   .لل
  

                                                 
، ص  (٩٢) جع ساب ان، م ة ال لي، ن ح ة ال   .٢١٢د. و
ادة ( (٩٣) ني ا١١٠٢()، ١١٠٣ن ال ن ال .) م القان   ل
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